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الإعلام في عقد الفرانشیز ة الالتزام  ال  إش
مة ر توراه، نایت سید أحمد  ة د  طال

                                                         :مقدمة
ة الهائلة التي  ة و التكنولوج   شهد العصر الحدیث العدید من التطورات الاقتصاد

ة ، و التي تقوم على أساس إبرام العقود التي تتسم  بیر على المعاملات التجارة الدول ل  ش أثرت 
ات ملیئة  ة عملاقة التي ترد على عمل ونها تنصب على مشروعات اقتصاد یب  التعقید و التر

ة  ة و القانون ة و هي م .التعقیدات الفن مرحلة صع مر  رحلة و ذلك أن إبرام هذه العقود 
ل  ة استعداد  ان ونه یتضمن إم المفاوضات التي تتم في إطار  التشاور، و الحوار الصعب 
طلب منه إعلام  ا الذ  ما الطرف القو اقتصاد طرف عن التنازل على جملة من الشرو ، لا س

الصناعة أ ا  و أسرار تتعل  ة  و تكنولوج متلك من معرفة فن ما  ا  و الطرف الضعیف اقتصاد
ع التكنولوجي بـ ة ذات الطا سمى في العقود الاقتصاد الإلتزام "التجارة ، و الذ یدخل في إطار ما 

  ".الإعلام
صفة عامة ، وفي عقد الفرانشیز   ة  الإعلام في مرحلة المفاوضات في عقود التجارة الدول الالتزام 

صفة خاصة مرحلة حاسمة في إبرام العقود  نظرا لم یب محل الدراسة  ه من تعقید وتر ا یتسم 
التعقید و الغموض ة التي تتسم    .خاصة في ما یتعل بنقل المعرفة الفن

الإعلام ما قبل التعاقد في عقد الفرانشیز من الموضوعات الحدیثة التي أولي بها  عتبر الإلتزام 
القضاء الفرنسي الذ أثر  اشر في اهتمام خاص من قبل رجال القانون، متأثرن في ذلك  ل م ش

المشرع الفرنسي، الأمر الذ جعله لم یتردد في الأخذ بهذا الاتجاه وذلك بوضعه ترسانة من 
ة المنظمة له في عقود خاصة   .النصوص القانون

ة  ة المقارنة في نطاق المعاملات التجارة الدول اق استقرت التشرعات القانون وفي هذا الس
ة في عقد الفرانشیز على ضر  حیث یلزم مانح المنص قا على التعاقد،  الإعلام سا ورة وجود الإلتزام 

المعرفة  انات الجوهرة و المعلومات المتعلقة  افة الب الفرانشیز بإعلام الطرف الأخر الممنوح له 
عد إعلامه  ن  العقد المراد إبرامه ، حتى یتم ة الواردة  رة و الصناع ة الف ة و حقوق الملك الفن

ة إعلاما  ة في حما حا في إبداء رغبته في التعاقد من عدمه ، ضف إلى ذلك رغ املا و صح
عد أهم عاملا من  المتعاقدین من خلال وضع حد من حالات اختلال التوازن العقد المعرفي الذ 
ة  ون المانح   الطرف القو صاحب النفوذ و القوة الاقتصاد ا ما  ن الإرادة التي غال عوامل تكو

ة الطرف  الضعیفو ال مثا ون  ة ، و الممنوح له  في هذا الصدد نجد أن غیر  .خبرة العال
مقتضى القانون الجزائر لم ینظم  الإعلام ما قبل التعاقد  ة خاصةنصالالتزام    .وص قانون
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قة للتعاقد من أخطر مراحل التعاقد نظرا لما یثیر من شأنه  الإعلام في المرحلة السا عتبر الالتزام 
الإعلام ما قبل التعاقد ، أو ما یتعل بنوع  الإلتزام  الإخلال  ة سواء ما یتعل  الات قانون عدة إش

ة التي تنشأ على الطرف المتسبب    .المسؤول
ات فإ ة التي تطرح بهذا الصددو على ضوء هذه المعط ال ن للإلتزام : ن الإش م إلى أ مد 

ساهم في إعادة التوازن المفقود في عقد الفرانشیز ؟    الإعلام أن 
الإعلام ما قبل  انة الإلتزام  م هذه الدراسة إلى إبراز م ة ارتأینا إلى تقس ال ة على هذه الإش للإجا

الإعلام في عقد الفرانشیزثم أث) أولا(التعاقد في عقد الفرانشیز  الإلتزام  ا(ار الإخلال    ).ثان
الإعلام ما قبل التعاقد في عقد الفرانشیز ) أولا انة الإلتزام    م

صفة عامة الإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد في عقود التوزع  ة الإلتزام  ، و في عقد  1تبرز أهم
ة الإذعان ال النظر إلى خاص صفة خاصة  ممیزة لهذا العقد، فمن جهة من خلال الوضع الفرانشیز 

سمح له  رة مما  ة الف ة و حقوق الملك الاحتكار لمانح الفرانشیز لعناصر العقد من معرفة فن
م المعلومات  وضع شرو  العقد على الممنوح له ، و من جهة أخر قد یتقاعس المانح  في تقد

محل العقد نتیجة  تفاوت مستو الخبر  معنى تفاوت التجرة التجارة للمانح  المتعلقة  ة بین أطرافه 
الإعلام اتجاه هذا الأخیر التزامه  التالي یخل  ملكها الممنوح له  و    . مقارنة بتلك التي 

الضرورة إلى  ة أد  ة الاقتصاد ز القو في عقد الفرانشیز من الناح و أمام هذا الاختلاف في مر
ة  وجود اختلال تعاقد بین أطرافه م المعلومات و إضفاء المزد من الشفاف ما في مجال تقد لا س

عض الدول بإرساء ترسانة من القوانین تتضمن على الخصوص  محل العقد ، قامت  في ما یتعل 
قة متعلقة  عرض معلومات دق قوم  ه  موج الإعلام قبل التعاقد من قبل المانح والذ  فرض الالتزام 

، ثم  صور الإخلال )1(ى الأساس القانوني لهذا الالتزامستدعي التطرق إلوفي ذلك   .محل العقد
الإعلام    ).2(الالتزام 

  الأساس القانوني للالتزام بالإعلام قبل التعاقد في عقد الفرانشیز )1
الإعلام على أنه التزام ساب على التعاقد یتعل  « :ذهب جانب من الفقه إلى تعرف الالتزام 

م و  انات اللازمة لإیجاد رضا سل ن الب قدم للمتعاقد الأخر عند تكو أن  التزام أحد المتعاقدین 
عة هذا  ارات معینة قد ترجع إلى طب سبب ظروف و اعت لات هذا العقد و ذلك  افة تفص متنور 

ار عة محله أو أ اعت ه أو طب أخر یجعل من المستحیل على أحدهما  العقد أو صفة أحد طرف
ه منح ثقة مشروعة للطرف الأخر الذ یلتزم بناءا على    علمأن  حتم عل انات معینة أو  ب

الإدلاء ارات  ع هذه الاعت انات جم    » .2الب
                                           

ندرة ، اسر سید محمد الحدید ،   1 از التجار ، منشأة المعارف، الإس   . 193، ص  2007النظام القانوني لعقد الإمت
تب الجامعي  عصام احمد البهجي ، الإلتزام  2 ة و الإفصاح في عقود الاستثمار و الاستهلاك و العلاج الطبي ،الم الشفاف

العقد و 36،ص 2014الحدیث ، مصر،  انات المتعلقة  الب الادلاء  ، نقلا عن نزه محمد صادق المهد ، الالتزام قبل التعاقد 
عض العقود، قاته على    .15، ص1982تطب
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قة للتعاقد في عقد الفرانشیز الإعلام في المرحلة السا ة  یتمثل الالتزام  من حیث المبدأ في حما
المعرفة  ة  بینه و بین المانح  و ذلك من خلال إحاطته  الممنوح له بهدف تحقی المساواة التعاقد
ة نجد  ة القانون الكاملة لمضمون العقد و من ثمة تحقی التوازن العقد بینهما ، غیر أنه من الناح

الإعلام في م الالتزام  ام العامة من تنظ اق  خلو الأح قة لإبرام العقد ، و في هذا الس المرحلة السا
الإعلام في المرحلة  ل من الفقه  و القضاء یجمعان على أن الأساس القانوني للالتزام  نجد 

ة قة للتعاقد یجد أساسه في مبدأ حسن الن  . 1السا
قة للتعاقد في عقد الفرانشیز قا الإعلام في المرحلة السا ة الالتزام  عض الدول نظرا لأهم مت 

ما هو  صفة عامة  الإعلام  ا لهذا الالتزام  ة خاصة تمثل أساسا قانون بإصدار نصوص قانون
ات المتحدة  ل من الولا   ).ت(، و الجزائر ) ب(، و فرنسا ) أ(الشأن في 

ي) أ  الإعلام قبل التعاقد في عقد الفرانشیز في القانون الأمر   أساس الالتزام 
لقـــــد أظهـــــرت الدراســـــات المنجـــــزة فـــــي  مجـــــال الفرانشـــــیز الكثیـــــر مـــــن حـــــالات التعســـــف مـــــن قبـــــل 

مه معلومـــــات ناقصـــــة للمتعاقـــــد الأخـــــر  مـــــه أو تســـــل الأمـــــر ) الممنـــــوح لـــــه(المـــــانح  مـــــن خـــــلال تقد
ــــه  شــــأن العقــــد المفــــروض عل ــــة اتخــــاذ قــــرار مســــتنیر  ان ــــى عــــدم إم الــــذ یــــؤد بهــــذا الأخیــــر إل

دد نجـــــد علـــــى مســـــتو الإتحـــــاد الفـــــدرالي للتجـــــارة  تلـــــزم مـــــانح الفرانشـــــیز وفـــــي هـــــذا الصـــــ .إبرامـــــه
عتبــــــر قــــــانون   21الصــــــادر فــــــي  FULL DISCLOSURE(2( ــــــالإعلام قبــــــل التعاقــــــد  و 

ســــــمبر ســــــنة  ر  21و الــــــذ دخــــــل حیــــــز التنفیــــــذ فــــــي  1978د أول تشــــــرع الــــــذ  1979أكتــــــو
ـــــات ا ــــع الولا ـــــة للممنـــــوح لـــــه فـــــي جم ـــــة القانون ـــــة حقــــ الحما حـــــث هـــــذا 3لخمســـــین الأمر ، و 

ــــة أو  ــــل مــــن هــــذه الحما ــــانون مــــن شــــأنه التقلی ــــرار أ ق ــــة إق ــــه لا یجــــوز لأ ولا ــــى أن ــــانون عل الق
ــــد مــــن هــــذه الأخیــــرة عــــن تلــــك المنصــــوص علیهــــا ــــس لا بــــد منهــــا أن تز   الحــــد منهــــا بــــل الع

  .4موجب القانون الاتحاد
ا ل الممارسات الاحت ي  ة التي قد تمارس من قبل المانح حیثمنع  القانون الأمر   یلزمه قبل  ل

                                           
ة ف  1 فرض على المتعاقد الوفاء    bona fidesي نشأته إلى القانون الروماني من خلال مبدأ عود مبدأ حسن الن الذ 

اد سلطة العدالة أنظر في هذا الشأن رشید ساسان ،  التزامه الأصلي مع منح القاضي سلطة تعدیله إذا ما اقتضت ذلك م
الإعلام ما قبل التعاقد في مجال س القانوني للإلتزام  ص التجار نموذجا: د الأعمالعقو  التأس ، مجلة  عقد الترخ

ة، عدد  ة و الإجتماع  .113و  112، ص ص  2011،  28التواصل في العلوم الإنسان
2 La loi fédéral entrée en vigueur le 21 octobre 1979 , Disclosure requirement  and prohibition concerning 
franchising and business opportunity ventures. 

ة التي بینت أن عقود الفرانشیز انت تفتقد للتوازن العقد ، و أن  و یتعل الأمر بدراسة أعدت من قبل لجنة التجارة الفدرال
اسر سید محمد  مارسونه ، أنظر في هذا الشأن  ملكون الخبرة في هذا القطاع الذ  بیرة من الممنوحین لهم الجدد لا  ة  نس

  .217الحدید ، مرجع ساب ، ص 
3 Régis Fabre ,Réglementation législative du contrat de franchise dans d’autre pays , l’esquisse d’une 
philosophie , séminaire organisé à liège, le 29 septembre 2000, délias , Beyrouth , 2002, p 110. 

ة للفرانشیز   4 ة القانون ة ، لبنان ، _دراسة مقارنة_حسن محمد حمدان، الحما   .53، ص  2008، منشورات الحلبي الحقوق
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م و  ع العقد بتقد ة، توق ة للشر السجلات المال افة المعلومات المتعلقة  قة الإعلام تتضمن  م وث تسل
ینه من الاستثمار وهو  المشروع محل العقد لفائدة الممنوح له بهدف تم ة الخاصة  والجوانب المال

ة  العقد المزمع إبرامهعلى بینة من أمره ودرا  .1شأن الجوانب المتعلقة 
الإعلام قبل التعاقد في عقد الفرانشیز في القانون الفرنسي  ) ب     أساس الالتزام 

سمبر  31المؤرخ في  89/1008لقد تم إصدار قانون رقم  ر المؤسسات  1989د والمتعل بتطو
طها الاقتصاد والقانوني  ة وتحسین مح ان 2والاجتماعيالتجارة و الحرف قانون دو  3والمعروف 

قة للتعاقد في عقد الفرانشیز ، حیث نص  ة الإعلام في المرحلة السا قا خاصا لإلزام عد تطب والذ 
ا أو  « :على انه  4في مادته الأولى ل شخص تحت تصرف شخص أخر اسما تجار ضع 

ة  في ممارس ه الحصر ة أو ش الحصر طلب له  ع علامة أو شعارا   ة نشاطه ، وملزم قبل توق
قة تحتو معلومات  قدم للطرف الأخر وث أن  ة للطرفین،  أ عقد یتم للمصلحة المشتر

ع تفاصیل العقد ح له الإلمام بجم حة تت ة للتطور   »صح ان لصدور هذا القانون استجا لقد 
ة الكبیر في عدد المؤسسات التي تعمل في مجال الفرانشیز وما أفرزه من عدة  الات موضوع إش

عیته للمانح من حیث المعلومات لتضمین العقد  ة الجهل من قبل الممنوح له و ت ترتبت عنها وضع
ة   .5اشتراطات تعسف

الإعلام المسب ما قبل التعاقد لكي یجعل من الممنوح له أكثر و  ه فإن هذا القانون یلزم المانح  عل
ع المعلومات و تفاصیل العقد من شأ ة بجم حق درا نه من التعاقد على بینة من أمره مما  نها تم
ز التعاقد للمنوح له اتجاه المانح  .توازنا في المر

 أساس الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في عقد الفرانشیز في القانون الجزائري  ) ت
ا الأمر للقضاء  قة على التعاقد تار ام المرحلة السا   والفقهلم ینظم القانون الجزائر صراحة أح

ادل التعبیر عن الإیجاب   صفة عامة لا ینعقد إلا بت النص على أن العقد    حیث اكتفى فق 

                                           
1 Matray Christine ,le contrat de franchise , maison lancier , S.A.Bruxelles, 1992 , pp 29 - 30. 
2 Loi n° 89/1008 du 31 décembre 1989 ,dite loi doubin Relative au développement des entreprises 
commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique , juridique et social , 
JORF n° 1 du 2 janvier 1990, p9. 

ان  3 ة لفرانسوا دو مارس منصب وزر التجارة في تلك المرحلة حیث قام بإیداع مشروع القانون إلى  و ذلك نس ان  الذ 
ه و ذلك في    .1989جوان  7البرلمان للمصادقة عل

4 Voir art L3-30-3 C com .fr  « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom 
commercial , une marque ou une enseigne , en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-
exclusivité pour l’exercice de son activité , est tenu préalablement à la signature de toute contrat conclu 
dans l’intérêt commun des deux parties de fourni à l’autre partie un document donnant des informations 
sincères , qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause." 

ص استعمال العلامة التجارة رشید ساسان،  5 ة ، ) عقد الفرانشایز(عقد التوزع بترخ محاولة للتأصیل ، دار النهظة العر
  .99، ص  2013القاهرة ، 
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عضهما اطهما ب   .1والقبول و ارت
موجب  الإعلام المنصوص  ام المتعلقة  الأح ن التمسك  م ة انه لا  إن الأمر الذ یزد صعو

ة المستهلك في القانون الجزائر  المفهوم الضی لالأن وضع 2قوانین حما ه   ة المستهلك  تتشا
ة الممنوح له   ضف الى ذلك عدم تواف وصف هذا الاخیر و التعرف القانوني  مع وضع

  .3للمستهلك 
ة المنظمة ف  اب النصوص القانون ه رغم غ اب نص ي مجال الفرانشیز في الجزائر ، و عل   غ

الإعلام قبل التعاقد فإن هذا  ل صرح یلزم الالتزام  قى مجرد من  حول إلى أن الممنوح له ی لا 
نه اللجوء إلى تطبی النظرة العامة للعقد الوارد في القانون المدني  م ة حیث  ة قانون حما

من القانون المدني الجزائر التي  123إلى  54الجزائر حیث نص في هذا الشأن في المواد من 
ل الأسا ن أن یتش م ام التي  عض الأح الإعلام و نقصد هنا على تضمنت  س القانوني للإلتزام 

ة في تنفیذ العقد  حسن الن ام المتعلقة  ذا الأح عیوب الإرادة و  ام المتعلقة  وجه الخصوص الأح
.  
ة مشابهة لمؤسسة مانح الفرانشیز  ذا النصوص الخاصة المنظمة لمؤسسات قانون مثل مؤسسة  و 

ه بینهما و مؤسسة المرخص في  النظر إلى أوجه التشا الة التجارة  یل التجار في عقد الو الو
ص العلامة التجارة قواعد قانون المنافسة 4 عقد ترخ ام الخاصة  ن اللجوء إلى الأح م ما   ،

ة الممارسات التجارة شفاف   .المتعلقة 

                                           
مؤرخ ال 58-75المعدل و المتمم للأمر رقم  2007ما  13مؤرخ في  05-07رقم من الأمر  59أنظر المادة   1

ومة ا :، أنظر الموقع الإلكترونيالمتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26في    لأمانة العامة للح
ام المتعلقة بإعلام المستهلك في قانون رقم   2 فر  25المؤرخ في  03/  09حددت الأح ة المستهلك  2009ف حما والمتعل 

ل متدخل  «منه  17والذ نص في المادة . 12، ص 2009مارس  8، صادر في  15ر عدد. و قمع الغش،ج یجب على 
المنتوج ال ل المعلومات المتعلقة  علم المستهلك  ة وسیلة أن  آ ضعه للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات او  ذ 

ة مواصفات المنتوجات  والخدمات مثل مصدر المنتوج، تارخ صنعه الخ » ..أخر مناس   .           وتتحدد هذه المعلومات 
المتعل  2009فر ف 25المؤرخ في  09/03انظر تعرف المستهلك المنصوص في المادة الثالثة من القانون ر قم   3

ة من المرسوم التنفیذ رقم  موجب المادة الثان ة المستهلك و قمع الغش   و التعرف المنصوص  المؤرخ في  90/39حما
ة الجودة و قمع الغش ،ج 1990جانفي  30 مراق و التي تعرف  1990جاني 31صادر في  05ر ، عدد . المتعل 

أنه  قتني بثمن « :المستهلك  ة أو  ل شخص  منتوجا أو خدمة معدین للإستهلاك الوسطى أو النهائي لسد حاجاته الشخص
ه ون لغرض »   .حاجة شخص أخر أو حیوان یتكفل  أنه مستهلك یجب أن  لاح انه لوصف شخص ما  ه  و عل

قتني المنتوجات س المحترف الذ  س لغرض مهني على ع أو الخدمات لأغراض مهنته، و هذا الأمر لا  استهلاكي    و ل
رة و المعرفة  ة الف سعى إلى الحصول على استغلال عناصر حقوق الملك یتواف مع الممنوح له في عقد الفرانشیز ، الذ 
س لغرض استهلاكي، الأمر  ة من اجل استثمارها في نشاطه التجار و في هذا الشأن فانه یتصرف لغرض مهني و ل الفن

الإعلام قبل التعاقد على الممنوح له 09/03لذ یتعذر معه تطبی قانون ا س الالتزام   .على عقد الفرانشیز و تأس
موجب المواد من   4 ص العلامة  ة  19المؤرخ في  03/06من الأمر  18إلى  16نظم القانون االجزائر عقد ترخ ل جو

العلامات ، ج 2003 ة  23الصادر في  44ر عدد .المتعل  ل ع جوانب العقد . 22، ص 2003جو غیر أنها لم تح بجم
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الاعلام في )1 الالتزام   عقد الفرانشیز صور الاخلال 
قة على التعاقد  قع على عات مانح الفرانشیز التزام قانوني بإعلام متلقي الفرانشیز في المرحلة السا

العقد  انات و المعلومات ذات المضمون القانوني أو الاقتصاد أو المالي المتعلقة  ع الب بجم
قة المعلومات مما یؤد إلى تحقی توازن عقد موجب وث بین أطراف عقد  1المزمع إبرامه و ذلك 

  .الفرانشیز
التز  الإعلام المسب للتعاقد اتجاه الممنوح له الأمر الذ غیر انه قد یتقاعس مانح الفرانشیز   امه 

ة  اف م معلومات  عدم تقد ة جهل تعاقد  و عدم المحافظة ) أ(یجعل من هذا الأخیر في وضع
 ).ب(على سرة المعلومات 

ة  ) أ اف م معلومات    : عدم تقد

ن الدائن من ا ة حتى یتم الكفا غي أن یتسم  حق الإعلام هدفه، ین ع العناصر لكي  لعلم بجم
العقد، و التي تنیر الطرف المتعاقد في اتخاذ القرار الملائم اتجاه العقد المراد  الجوهرة المتعلقة  

ة المتعاقد 2إبرامه  ضا التشرع و القضاء على إلزام ه أ حوزته ، وهو الأمر الذ اهتم  الذ 
مها  س له المعلومات بتسل مها للطرف الأخر الذ ل م المعلومات في .  3علم بهاوتقد عتبر تقد و  

التالي  ه إبرام العقد، و  قة  للتعاقد في عقد الفرانشیز العصب الحیو الذ یرتكز عل المرحلة السا
العناصر  ة و اللازمة و الضرورة المتعلقة  م المعلومات الكاف یتعین على المانح التزام بتقد

حتى یتسنى له اتخاذ القرار الصائب و هو على بینة من أمره الجوهرة للعقد لفائدة الممنوح له ، 
طة في التعامل مع نوع  مثل  الح العقد ، و من ثمة الأخذ  طة  ع الظروف و المخاطر المح بجم

ة  full disclosure actهذه العقود، و یلزم قانون  م ملف المعلومات الأساس م أو تسل المانح بتقد
ة أعضاء مجلس الإدارة و لفائدة الممنوح له حیث یت افة المعلومات المتعلقة بخبرته و هو ضمن 

افة .... شرو العقد الخ قة أخر من قبل المانح تتضمن  م وث ة تقد ضف إلى ذلك إلزام
ة حول عقد الفرانشیز   . 4المعلومات المال

                                                                                                                            
عقد التنازل عن العلامة المنظم  ام المتعلقة  س الأح ع الالتزام قبل التعاقد للمر خص و هذا  ما في ما یتعل  و لا س

ة من المادة  ة الت 14مقتضى نفس الأمر ، حیث أشارت الفقرة الثان مثا ار  ن اعت م الإعلام منه على ما  زام قبل التعاقد 
ما یتعل على وجه « :بنصها على انه  ان الغرض منه تضلیل الجمهور أو الأوسا التجارة ف اطلا إدا  عد انتقال الح 

ة استخدام  السلع أو الخدمات التي تشملها العلامة طرقة  صنع أو خصائص أو قابل مصدر أو  عة أو  طب   » .الخصوص 
ص استعمال العلامة التجارة رشید ساسان،  1    138محاولة للتأصیل ، مرجع ساب ، ص ) عقد الفرانشایز(عقد التوزع بترخ
ة ،  2 ع ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العر السلامة في عقد الب   .93، ص  1990علي حسن حسن ، الالتزام 
ص استعمال العلامة التجارة  رشید ساسان ، 3 محاولة للتأصیل ، مرجع ساب ، ص ) عقد الفرانشایز(عقد التوزع بترخ

139.  
ة،   4 لبنى عمر مسقاو ، عقد الفرانشایز ، دراسة على ضوء الفقه و الاجتهاد والعقد النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدول

  .101، ص  2012دار المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 
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مها أثناء إجراء ا ما اقر القانون الفرنسي على تحدید المعلومات الواجب تسل صدد و  لمفاوضات 
قي رقم  مقتضى المرسوم التطب ان  337/ 91إبرام عقد الفرانشیز و ذلك  المتعل بتطبی قانون دو

سمبر  31ل حیث نص في مادته الأولى على انه یجب أن  1991أفرل  4الصادر في  1989د
المؤسسة  في ما یلي  قة المعلومات المتعلقة  سي  -1: تتضمن وث نوع  -2 عنوان المقر الرئ

ل القانوني  - 3النشا الممارس  رقم القید في  - 5مبلغ رأس مال في حالة الاقتضاء  -4الش
ات  ة الخ -6السجل التجار و سجل الشر ي ...تارخ إنشاء الشر و على غرار القانون الأمر

full disclosure  حیث یجب أن تتض قة الإعلام  م وث م أو تقد ة تسل من الذ أقر على إلزام
لها المالي        و النزاعات المتعلقة  ة و ه ع المعلومات المفصلة حول مسار الشر على جم

ة الخ  ...الشر
ة المعلومات  ) ب   : إفشاء سر

ون على علم بها انات التي  أثناء  یتعین على الممنوح له المحافظة على سرة المعلومات أو الب
شف هذه المعلومات  عمد على إفشائها ، حیث أن  ه أن لا  قتضي عل التالي  فترة المفاوضات و 
المانح  لمخاطر نشرها أو إساءة استخدامها و استغلالها من قبل  العقد  قد یؤد  طة  المح

طرقة غیر مشروعة الممنوح له خاصة إذا لم یتم إبرام العقد و من ذلك،  1ثمة استغلالها  إذا  و 
  .الضررما أفضیت للغیر أصیب مالكها 

شأن المحافظة على سرة المعلومات فإن ذلك لا یؤثر في وجوده ما   ة  اب نصوص قانون رغم غ
ة   .2دام  أن مصدر هذا الالتزام هو مبدأ حسن الن

أن یوقع على     تعهد وفي الواقع العملي یلزم مانح الفرانشیز الطرف الأخر قبل بدء التفاوض 
ة    خطي یلتزم من خلاله عدم نشر المعلومات المحددة و عدم استثمارها لمصلحته الشخص

  . 3إذا لم تؤد هذه المفاوضات إلى نتائج مثمرة
قى  ع الحالات سواء أد الإعلام في مرحلة التفاوض إلى إبرام العقد أو لم یتم إبرامه ی و في جم

تمان المعلومات  سرة  و  أثر من أثار عقد الفرانشیز هذا الالتزام  على عات الممنوح له قائما 
عة السرة الطب   .4بنفسه طالما أن هذه المعلومات تتصف 

في الوفاء بهذا  عد التزاما بتحقی نتیجة حیث لا  ة سرة المعلومات  حما عة الالتزام  إن طب
ل جهده في سبیل الامتناع عن  إفضاء الأسرار أو استغلالها الالتزام أن یبذل الطرف المتفاوض 

                                           
  . 110مرجع نفسه، ص  1
ةأكرم محمود حسین البدو ، محمد صدی محمد عبد الله ،  2 ة الإرادة التعاقد  13، مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد  أثر موضوع

  .416، ص  2016،  49، العدد 
  .110لبنى عمر مسقاو ، مرجع ساب ، ص  3
  . 111مرجع نفسه ، ص  4
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الفعل و إلا قامت مسؤولیته متنع ذلك  ه أن  قتضي عل ة من حف سرة المعلومات 1بل  ، و الغا
ة في  مة اقتصاد هو تطور الأداء الاقتصاد للمشروع لان فائدة المعلومات هي التي تجعل لها ق

  . 2مجال النشا
ه فمضمون هذا الالتزام یتكون عن نوعی   : ن أساسیین و هماو عل

 . الامتناع عن إفشاء المعلومات أو الأسرار - 1

ع السر  - 2  . الامتناع عن استغلال هذه المعلومات ذات الطا

ا الإعلام )  ثان الالتزام   أثار الإخلال 
قة للتعاقد اتجاه  الممنوح له  إن تخلف مانح الفرانشیز الإعلام في المرحلة السا الالتزام 

ة  ة مدن ة ) أ(یترتب عنه مسؤول ة جزائ   )ب(و مسؤول
ة  )1 ة المدن   المسؤول

ل من  ام العامة للقانون المدني التي تقضي بإلزام  ة للمانح في الأح ة المدن من أساس المسؤول
ض و  التعو ة لهذا الأخیر نتیجة متسبب في إضرار الغیر  ة المدن في هذه الحالة تنشأ المسؤول

طلان العقد  ه نتطرق إلى  ة أو خاطئة ، و عل اف م معلومات غیر  عة ) 1(تقد ثم إلى طب
ة  ة المدن   ).2(المسؤول

  طلان العقد  ) أ
طل العقد إما لعیب في رضا احد المتعاقدین أو  ام العامة المقررة في القانون المدني ی قا للأح ط

ة  ل ة للعقود الش النس ة  ل ن الش ة المحل أو السبب أو بتخلف ر   .سبب انعدام أو عدم مشروع
شتر الرضا في التعاقد القبول  على إنشاء الالتزامات المتولدة عن العقد و  لصحته أن  قصد 

ة من عیوب الإرادة و هي الغل  و الإكراه و الاستغلال و  املة و خال ة  ون صادرا عن أهل
س مارسه مانح الفرانشیز بهدف  3التدل ظهر هذا الأخیر الذ  ل هذه العیوب  غیر انه من بین 

طال عقود الفرانشیز و الذ یتضرر منه الممنوح له ا في إ و في ذلك الأمر  إتمام العقد أكثر تسب
ضرورة إعلام الممنوح  الذ جعل العدید من الدول تقوم على إصدار قوانین من شأنها تلزم المانح 

قة للتعاقد المقررة قانونا محل العقد في المرحلة السا المعلومات المتعلقة   .له 
ان الصادر في  سمبر  31لقد نص قانون دو ة في حال 1989د ات جزائ ة صراحة على عقو

ة  ات المدن عة العقو طب قي صامتا في ما یتعل  الإعلام من قبل المانح و لكن  الالتزام  الإخلال 
                                           

ة یونس صلاح الدین  1 ة مقارنة –علي ، العقود التمهید ة و دار شتات للنشر و  - دراسة تحلیل ، دار الكتب القانون
ات، مصر ،     .186، ص  2010البرمج

ة ،  2 ة في الدول النام ات التي تواجه الصناعات الدوائ ة المعلومات غیر المفصح عنها و التحد حسام الدین الصغیر ، حما
ر الجامعي   . 28و  27، ص ص 2005،  د  ، دار الف

 13مؤرخ في   05- 07الأمر رقم  من  91إلى  81نص المشرع الجزائر على العیوب التي تفسد الرضا  في المواد من  3
  .یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع ساب 2007ما 
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وأمام هذا الغموض القانوني نجد أن المحاكم في فرنسا . 1التي أثارت العدید من المناقشاتو 
شتر ضر  الإعلام و بین من  اب الالتزام  سبب غ طلان العقد  د  ورة  وجود انقسمت ما بین مؤ

طلان ال م  التالي الح   .عیب في رضا الممنوح له و
ة في تنفیذ العقد وأن تخلف بهذا  الإعلام یجد أساسه في شر مبدأ حسن الن إن قوام الالتزام 
ة  ون مصدرا لعیب في الرضا أو إثارة المسؤول ن أن  م عض المهنیین  الالتزام المفروض على 

الإعلام المنصوص في المادةللمتسبب في ذلك  و في هذا ا  L 330-3 لاتجاه فإن تخلف الالتزام 
طلان العقد على أساس وجود عیب في الرضا ،  ا  ه مبدئ من التقنین التجار الفرنسي یترتب عل

ة التقصیرة  ض على أساس المسؤول التعو ة  ن للطرف المتعاقد المطال م   .  2ما 
الإعلام ان الالتزام  ع المعلومات الضرورة المتعلقة  من قبل المانح قضي قانون دو م جم في تقد

ین الممنوح لهعقد الفرانشیز في المرحلة ما قبل التعاقد  من التعاقد و هو على بینة من أمره  ة لتم
ه المشروع  قة الوضع الذ یوجد عل نه من الاطلاع على حق ما تم ة امن  و لنواحي المال

ة  ة من شأنه اتخاذ القرار الملائمالتجارة و  والاقتصاد ، غیر أنه قد یتقاعس المانح في 3القانون
عیب إرادة الممنوح له و دفعه للتعاقد  مها خاطئة من شأنه أن  ة أو تقد اف م معلومات  عدم تقد
عطي الفقه أمثلة عن هذه المعلومات  طلان العقد ، وفي هذا الصدد  على غیر بینة مما یؤد إلى 

تارخ إنشاء المشروع أو اسم المرجع المصرفي أو  التي قد لا یرغب فیها المانح في الإدلاء بها 
عة نفسها   .الخطأ في اسم المشروع أو عدة مشروعات التي یرطه بها عقد من الطب

ة  صورة آل الإعلام ما قبل التعاقد یؤد  و حسب الاجتهاد القضائي فان مجرد تخلف الالتزام 
طال عقد الفرانشیز م بإ دون الحاجة إلى تبرر هذا التخلف بوجود عیب في رضا الممنوح له  للح

قا للمادة  ل قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها و ذلك ط ش من القانون المدني الفرنسي  6مما یجعله 
النظام العام و الأخلاق الحسنة قضي بوجوب عدم مخالفة الاتفاقات للقوانین المتصلة   .4الذ 

ة التي من  وعلى اثر ذلك اعتبرت ان یتضمن العناصر الأساس العدید من المحاكم أن قانون دو
ح في احترام  ص التالي  س و  الضرور أن یتزود بها الممنوح له لضمان سلامة إرادته من التدل

ة أو شرطا لصحة العقد مثا اشرة  .5هذا القانون  صفة م طال العقد  د لإ و في مقابل القضاء المؤ
ان مجرد تخلف الا ة نص قانون دو حرف ا  ار قضائي أخر اقل تمس الإعلام ظهر ت لتزام 

ات على أن تخلف  م الممنوح له الإث ضرورة تقد طلان العقد  م ب ح ،  حیث  ومرسومه التنفیذ
قة للتعاقد أد إلى وجود عیب في إرادته الإعلام في المرحلة السا   . 6الالتزام 

                                           
1 François Luc Simon , théorie et pratique du droit de la franchise , joly édition , 2009 . p 106. 
2 Ibid , p 106 

ص استعمال العلامة التجارة  3   . 161محاولة للتأصیل، مرجع ساب ، ص ) عقد الفرانشایز(رشید ساسان، عقد التوزع بترخ
4 D.Baschet , La franchise: Guide juridique. Conseils pratique , Gualino édition , 2005 , no 620 , p 279. 
5 Jean Marie- Leloup , La franchise droit et pratique  , 3e édition , Delmas ,2000 ,n° 945 , p 190. 
6 D.Baschet ,op cit , no 621 , p 279. 
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الفقه و ذلك انه ینطب مع المنط القانوني و في هذا الاتجاه یر لقد أید هذا القضاء العدید من  
س   J.Marie-Leloupالأستاذ  ة ومن ثمة ل ات مدن ان لم یتضمن أ عقو أن قانون دو

مقتضى المادة  من القانون  1108الضرور إضافة شر لصحة عقود الفرانشیز بتلك المقررة 
        .1المدني الفرنسي 

ه یتعین عض عناصر المعلومات المحددة قانونا قد أد إلى  و عل ل أو  ان تخلف  تقدیر ما إذا 
س عض المعلومات التي یتطلبها قانون  2وقوع الممنوح له في التدل لاح من جهة أخر أن  ما 

ن أن تكون خاطئة  دون أن یؤد ذلك إلى وقوع الممنوح له في  م ان أو مرسومه التنفیذ  دو
س مثل موطن احد مصارف مانح الفرانشیز التدل   .المعلومات المتعلقة 

ة   ) ب ة المدن عة المسؤول  طب
الإعلام ما قبل  الالتزام  ة الناشئة عن الإخلال  ة المدن عة المسؤول یر جانب من الفقه أن طب
عة تقصیرة ة هي ذات طب ار فقهي أخر أن المسؤول ة ، في حین یر ت عة عقد  التعاقد هي طب

ة للممنوح له  ي اللذین ابرزوا نوعا من الحما لا من القانوني الفرنسي و الأمر أخذ بهذا الاتجاه  و
عد إبرام العقد متد إلى ما    . 3في مرحلة التفاوض دون أن 

الإعلام على عات المانح ان الالتزام  ة فان عدم تنفیذه أو  ولما  قانونا قبل نشوء العلاقة التعاقد
ة التي  الإساءة في ار انعدام أ علاقة تعاقد اعت ة تقصیرة   نه أن یرتب إلا مسؤول م التنفیذ لا 

ة التقصیرة في  ما أن إقرار المسؤول ة ،  ة التعاقد تر بین الطرفین و التي تكون مصدرا للمسؤول
النظر إلى عیب یلح قرره القضاء  طلان الذ   إرادة ذمة الممنوح له لا یتنافى إطلاقا مع ال

ة في حد ذاتها  4المتعاقد عض الأخر من الفقه الفرنسي في الر بین العلاقة التعاقد ما حاول ال
ات  الإعلام من مقتض ار أن الالتزام  اعت الإعلام  الالتزام  ة المانح عن الإخلال  و بین مسؤول

والتي تقابلها المادة  5نسيمن القانون المدني الفر  1135العقد الملزمة حسب ما هو وارد في المادة 
ما « :من القانون المدني الجزائر و التي تنص على انه 107/2 قتصر على إلزام المتعاقد  لا 

حسب  ضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون ، و العرف ، والعدالة  ه فحسب بل یتناول أ ورد ف
عة الالتزام   » .طب

ة   )2 ة الجزائ   المسؤول

                                           
1 Jean Marie-Leloup ,op cit ,no 946 , p 190. 
2 Ibid, p 190 . 

ندرة،  3 ة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإس از التجار ، دراسة في نقل المعارف الفن م النجار ،عقد الإمت محسن محمد إبراه
  .181، ص  2007مصر، 

  .163و  162رشید ساسان ، مرجع ساب ، ص ص  4
5Art 1135  stipule que: « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé , mais encore à 
toute les suites que l’équité , l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. » 
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ة أن تجرم أفعال الم تسي أهم قة للتعاقد  الإعلام في الفترة السا الالتزام  انح نتیجة إخلاله 
ة ، و على هذا الأساس ، لتفاد  ات الجزائ النظر إلى الدور الردعي للعقو خاصة   و ذلك 
ات  ة على عقو عض الأنظمة القانون الإعلام فقد نصت  تملص أو تهرب المانح من تنفییذ الالتزام 

قا ة  ي جزائ ه في القانون العام ) 1(نوني الفرنسي         و الأمر ما نص عل   ).2(و 
ي    ) أ ل من قانوني الفرنسي و الأمر   الجرائم المنصوص علیها في 

ان جرا    ء عدم تنفیذه للالتزام لتفاد تملص أو تهرب مانح الفرانشیز من تطبی قانون دو
اره تطبی قانون أجنبي أو الإعلام  ات هذا القانون واخت نص في هذا الإطار  1تنازله عن مقتض

ان الصادر في  ة لكل من  1991أفرل  4المرسوم التنفیذ المتضمن قانون دو ام جزائ على أح
ة منه على انه الإعلام ما قبل التعاقد حیث نصت المادة الثان غرامات  « :یخالف الالتزام  عاقب 

ة لمخالفات ال النس ضع تحت تصرف شخص أخر المنصوص علیها  ل شخص  درجة الخامسة 
ة في ممارسة نشاطه دون  ه الحصر ة او ش الحصر اه  اسم تجار أو علامة او شعار ملزما إ

قة المعلومات و مشروع العقد المنصوص علیهما  20ان یبلغه قبل  ع العقد بوث یوم قبل توق
سمیر 31المادة الأولى من قانون    » .19892 د

ي تكون الجرمة قائمة یجب أن تتوافر على العناصر  ه من خلال هذه المادة یتضح لنا انه  وعل
ة  ة التال   :الماد

ضع تحت تصرف الممنوح له اسما تجارا أو علامة  أو شعار تجارین -  .یجب أن 

ه الحصرة في ممارسة نشاطه  - الحصرة او ش  .أن یلزم الممنوح له من الوضع تحت التصرف 

قوم قبل  - موجب المادة الأولى من  20أن لا  قة المعلومات المحددة   یوما من إمضاء العقد و وث

ان من المرسوم التنفیذ له  .قانون دو

ة لمخالفات الدرجة  النس ة  ات التي تطب على مانح الفرانشیز في الغرامات المال و تتضمن العقو
ر ألاف فرنك فرنسي و ت 10الخامسة و المحددة ب  الذ جدر  ة في حالة العود و و ضاعف العقو

ات تطب حتى و لو اتفقا الأطراف على تطبی القانون الأجنبي في فصل النزاع  أن حتى هذه العقو
ه المادة  ات الفرنسي التي تنص على  113/2القائم بینهم و هذا ما نصت عل من قانون العقو

ع الجرائم المر  النطاق تطبی القانون الفرنسي على جم عرف  ة على التراب الفرنسي  و ذلك ما  تك

                                           
1 J.Marie-Leloup ,La franchise droit et pratique , op cit , n 935 p 186. 
2 Décret n 91/337 du 4 avril 1991 portant application de l’article premier de loi n 89/1008 du 31 décembre 
1989 , dite la loi doubin relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et de 
l’amélioration de leur environnement économique juridique et social , JORF n° 82 du 6 avril 1991 p 
4644, art 2 , (art , R 330-2) : « sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 
cinquième classe toute personne qui met à la disposition d’une personne un nom commercial , une 
marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi – exclusivité pour 
l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué , vingt jours au moins avant la signature du contrat , 
le document d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article 1 .de la loi du 31 décembre 1989 
susvisée. »  
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ات مي لقانون العقو ل جرمة .         1الإقل التالي تكون الجرمة قائمة على التراب الفرنسي  و 
ة ل أو احد عناصرها الماد   .یتحق فیها 

ة تصل إلى  غرامة مال ي  عاقب القانون الأمر لة دولار في حا 10.000و في هذا الاتجاه 
ما  قة المعلومات ، و أصل عقد الفرانشیز یتمثل في المدة المحددة و  م وث مخالفة المانح في تسل
ة في حالة ما إذا ارتكب أفعال مضللة مثل إعطاء معلومات مزفة بخصوص  تطب نفس العقو

عات المحققة  .أرقام المب
موجب القانون العام    ) ب   الجرائم المنصوص علیها 

عة مان ن متا جرائم النصب و م عض الجرائم   ه ل ارتكا الإعلام  الالتزام  ح الفرانشیز المخل 
ات و قوانین أخر  مقتضى نصوص قانون العقو   .جرائم الإشهار التضلیلي 

مة النصب )1  :جر

موجب المادة   ات الجزائر  372تم النص على هذه الجرمة  حیث تنص على  2من قانون العقو
ة « : انه ل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مال

أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أ منها او شرع في ذلك و 
استعمال أسماء أو صفات  ه إما  عضها أو الشرع ف ل ثروة الغیر أو  ال لسلب  الاحت ان ذلك 

ة أ أ شيء أو في وقوع حادث أو اذ الي أو بإحداث الأمل  ة أو اعتماد مالي خ ال و سلطة خ
س من سنة على الأقل إلى  الح عاقب  ة من وقوع شيء منها  ة أو الخش ة واقعة أخر وهم أ

غرامة من  على هذا الأساس یتمثل  » ...دینار 20.000إلى  500خمس سنوات على الأكثر و 
اع العنصر الأساسي ف ة تعطي الانط ال ي جرمة النصب في لجوء الجاني إلى استعمال طرق احت

ة  ال التال ن ان تتخذ هذه الطرق إحد الأش م ة و    : في صدقه في ذهن الضح
استعمال اسم أو صفة كاذبة و ذلك كادعاء مانح الفرانشیز كذبا بكون شركتھ تنتمي إلى مجموعة  -

 .ئز لمعرفة فنیة ذات قیمة اقتصادیة معتبرةدولیة مشھورة تجاریا أو بكونھ حا
ة الفرانشیز ضخمة في حین أن  - متلك ش ون  ادعاء المانح  حة  إساءة استعمال صفة صح

ته حدیثة النشأة  .ش

ة من شانها الاعتقاد بوجود وقائع مخالفة للواقع غیر ان مجرد الإشهار  - ال اللجوء إلى مناورات احت

ش ة الخادع أو  المضلل لا  ال م بوجود طرق احت ن الح م ة لكن  ال مفردهما مناورات احت لان 

ع المنس للإشهار المضلل الذ من شانه ان یخل في ذهن الممنوح له بوجود   في حالة التجم

                                           
1 J.Marie-Leloup ,La franchise droit et pratique , op cit , p 175. 

ات ، معدل و متمم، أنظر الموقع الإلكتروني 1966یونیو  8مؤرخ في  66/156أمر رقم   2 الأمانة : ، یتضمن قانون العقو
ومة      www.JORADP.dzالعامة للح
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شرة هامة أو  فاءات  بیر في السوق و توفرها على  انتشار  ة معتبرة و  ملاءة مال ة تتمتع  شر

 .له بتحقی نجاح تجار حدث أمل لد ممنوح 

ة للانضمام  - ة لعقد الفرانشیز في المدفوعات الأول النس ن أن یتمثل  م استلام مبلغ مالي و الذ 

ة الفرانشیز ة احتساب مدة الثلاث . لش التالي بدا ل هذا الدفع تمام ارتكاب الجرمة و  ش و 

  .سنوات لتقادمها

یندرج تجرم الإشهار التضلیلي في إطار توفیر منافسة نزهة بین الأعوان  :المضلل الإشهار )2

الاقتصادیین و قمع الممارسات التجارة غیر النزهة و نص القانون الجزائر على هذه الجرمة 

قة على  2004جوان  23المؤرخ في  04/02من القانون  28موجب المادة  القواعد المط المتعل 

عتبر إشهار غیر شرعي       ...  « :منه على انه 28حیث نصت المادة  1رةالممارسات التجا

ان  ما إذا  ل إشهار تضلیلي، لا س   : و ممنوعا 

ن أن تؤد إلى التضلیل بتعرف منتوج أو خدمة أو  - م لات  انات أو تش یتضمن تصرحات أو ب

 .میته أو وفرته أو ممیزاته

ائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه  - اس مع  ن أن تؤد إلى الالت م یتضمن عناصر 

غرامة من خمسین الف دینار....  عاقب على هذه المخالفة  إلى خمسة ملایین  ) دج 50.000(و 

   » 2).دج 5.000.000(الدینار 

ة تطبی ان مد إم ام جرمة الإشهار التضلیلي  غیر أن السؤال الذ یثور في أذهاننا یتعل  أح
ام الإشهار التضلیلي یخص فق علاقة  ون أن أح الإعلام  الالتزام  على مانح الفرانشیز المخل 

ار أن الإشهار التضلیلي یوجه للمستهلكین فق المستهلك على اعت ، في هذا الصدد  3المحترف 
ام الإشهار ا 4نجد الفقه اللبناني ة تطبی أح ان لتضلیلي على علاقة عقد الفرانشیز على یر إم

ون وقوع الممنوح  ه هذا على  س مستهلك و یبني هذا الفقه رأ عد محترف  و ل رغم أن الممنوح له 
الضرورة إلى تضلیل المستهلكین الذین یتعاملون معهم اذب و من ثمة یؤد  ة إعلان    . له ضح

ة ا د هذا الرأ على أساس عموم نا نؤ ة الرغم إن  ون ضح ة أن  شیر حتم لنص الذ لا 
ام جرمة الإشهار التضلیلي على المانح  الإشهار التضلیلي مستهلك غیر أننا نر لتطبی أح

                                           
  .3، ص  41، العدد  2004جوان  27ر مؤرخ في . انظر ج  1
قة على الممارسات التجارة  2004جوان  23المؤرخ في  04/02من القانون  38انظر المادة   2 القواعد المط   .التعل 
موجب المادة   3 الإشهار التضلیلي قانون الاستهلاك الفرنسي  ام المتعلقة    .  1- 121و قد نص على الأح
غب   4 م مغ ة ، نع   .147، ص  2006، الفرانشایز ، دراسة في القانون المقارن ، منشورات الحلبي القانون
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الإعلام ما قبل التعاقد یجب احترام مفهوم الإشهار الالتزام  ل  1المخل  عرف على انه  و الذ 
ج ب اشرة لترو اشرة أو غیر م صورة م ان أو إعلان یهدف  ان الم ع السلع و الخدمات مهما 

  .وسائل الاتصال المستعملة
  : خاتمة

ه نستخلص عدة نتائج من بینها ما یلي   : من خلال ما تطرقنا إل
ة وجود ـــ  اتها اقتضت الظروف العصرة إلى حتم اة الحدیثة و متطل إن نتیجة لضرورات الح

الإعلام في عقد الفرانشیز ة في ال الإلتزام  ة بین حد من عدم المساواة في المعرفة و و ذلك رغ الدرا
عض المتعاملین في هذا النوع من العقود لم  ة و خصوصا إذا ما عرفنا أن  أطراف العلاقة التعاقد
ة  ساتها في مواجهة المتعامل القو ذ علم و درا ظروف التعاقد و ملا تعد لدیهم الخبرة للإلمام 

لة في مجال التعامل التجار واسعة تراكمت لد   .ه نتیجة خبرة طو
ة و من بیتها دون شك ـــ  قة على التعاقد خاصة في العقود ذات الأهم المرحلة السا اد الإهتمام  ازد

ه واقع اقتصاد و اجتماعي معین   .عقد الفرانشیز و هذا الإهتمام دفع إل
المرحلةـــ  اب تشرعي واضح خاصة في ما یتعل  قة على التعاقد  و على إثر ذلك  هناك غ السا

عة  عادها ضف إلى ذلك تحدید طب ان أ برز دور الفقه و القضاء في الإهتمام بهذه المرحلة و ب
ة للأطراف المتعاقدة  ة القانون   .المسؤول

ة عض الإقتراحات الآت م  ن تقد م   : و في ضوء هذه النتائج 
ة عقد الفرانشیز لا ـــ  ة النظر إلى أهم حث على أفضل السبل في سبیل تحقی حما بد من ال

مثل الطرف القو في هذا العقد وذلك  ون مانح الفرانشیز  اره الطرف الضعیف و اعت الممنوح له 
قة على التعاقد الإعلام في الفترة السا الالتزام    .من خلال التأكد على مسؤولیته في حالة إخلاله 

ةـــ  ما  ضرورة تكرس نصوص قانون صفة عامة ولا س ع العقود  الإعلام في جم تقضي الالتزام 
ة التوازن العقد بین أطرافه صفة خاصة بهدف حما   .في عقد الفرانشیز 

 

                                           
  .، مرجع ساب 02/ 04انظر المادة الثالثة من القانون رقم   1


